
 
 

 

  

 تعزيز حماية الحقوق في الدستور الجديد: تونس 

 4102جويلية  42تونس في 

 

همية بمكان تلاءم ان يلمعايير الدولية لحقوق الانسان ول ان يستجيب الدستور الجديد لتونس يعد من الَأ

 .به اربع منظمات لحقوق الانسانصرحت حسب ما  ةالدوليها لتزاماتوا

عملية صياغة  ةومركز كارتر كُلّ على حدابعت البوصلة ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ت

  .لمسائل الرئيسية المثيرة للاهتماممن ا مماثلةمواقف  ت هذه المنظماتاتخذذ انطلاقها وقد ر منالدستو

ق حول اهم المسائل الخلافية بناء توافمهمة بالمجلس الوطني التأسيسي  المشكّلة داخل التوافقات لجنةت فلّ كُ 

يمكن ان يكتسي  و .3102في غرة جوان  التي نشرت للعموم مشروع الدستور في نسخته النهائيةب المتعلقة

لا فصلا ثم اللجنة اهمية بالغة مع استعداد المجلس الوطني التأسيسي للتصويت على الدستور فصهذه عمل 

كفل حقوق الديمقراطية في تونس بما ي ل دعم انتقال ناجح نحو ارساءمن اجلذلك، و. المصادقة عليه برمته

التوصيات ب الَخذعلى  المجلس الوطني التأسيسيلجنة التوافقات و المذكورة المنظمات الانسان تحث

   :التالية 

 

 فها القانون الدولي العرفيالقانون التونسي حقوق الانسان كما يعُرّ  تضمين فقرة عامة تدرج ضمن 

والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

ق الافريقي والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والميثا

 « مبادئ حقوق الانسان الكونية السامية »ادخال تعديلات على عبارة . الشعوبلحقوق الانسان و

بعض الحقوق تسمو على  يجعللحقوق الانسان الكونية  اهرمي لاك تسلسقد توحي بان هنا لَنها

 .البعض الاخر

   

 المتعلقة بحقوق الإنسان وأن يحترمها ضمان ان يعكس القانون الداخلي الالتزامات الدولية لتونس .

لها تونس  «صادقت عليها وافقت و »على ان جميع المعاهدات التي ان ينص الدستور  يتعين

 المجلس الوطني التأسيسي كذلك  ينبغي على. من دون اي استثناء على القانون الداخلي علوية

 



 
 

 

 الدستور مُلزمة للسلطات التشريعية  المكرسة في فقرة تنص على ان الحقوق والحريات ادراج

 . الدولة هياكلوالتنفيذية والقضائية وجميع 

 

 تعزز ما في ذلك الدستور، بطريقة تضمين فقرة تنص على أن القضاة ملزمون بتأويل القانون، ب

على وجه التحديد على ان يأخذ القضاة بعين  الفقرة تنصوان  الَساسيةالحقوق و الحريات  انفاذ

في  مختصةرسمية آلية أي ذهبت اليه  وفق مابحقوق الانسان الخاصة تأويل المعاهدات ر الاعتبا

  .كحد ادنى -المحاكم و الهيآت بما في ذلك  -تأويل المعاهدة 

 

  تكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال التنصيص على تعزيز الضمانات التي

ما يمكن ان تسمح  بأقصى شيئا فشيئا الالتزام بتكريس هذه الحقوقانه يتعين على الدولة التونسية 

  .تدريجيا الحقوق توفير اليات محددة تسمح بإنفاذعلى للدولة بما في ذلك العمل به الموارد المتاحة 

 

  التونسية ع لسلطة الدولةيخض فردامام القانون ليشمل كل م التمييز عدالمساواة وتكريس مبدأ 

ان ينص على الدستور الجديد ينبغي  .المواطنون والَجانب على قدم المساواة حيث يعامل بموجبه

اساس  على مباشرالالمباشر وغير  منع التمييزبما في ذلك على منع أي شكل من اشكال التمييز 

العرق واللون واللغة والمعتقد والرأي سواء كان سياسي او غير ذلك وعلى اساس الانتماء 

والإشارة الى عدم   طني او الاجتماعي او على اساس الملكية والمولد او لَي سبب من الاسبابالو

 . سياسات الدولة التمييزية وادستورية  القوانين 

 

 علاوة على  الدستور ان ينص ينبغي. تكريس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل بمختلف اوجهه

القانون وفي  فيعلى المساواة بين المرأة والرجل وعلى حقهما في المساواة التامة  ذلك،

المدنية  الحياة بما في ذلك مجالاتجميع  ، وفي الحصول على فرص متكافئة فيممارسةال

ن على يتعيّ ا كم .لمعايير الدولية لحقوق الانسانقتصادية والسياسية والاجتماعية وفقا للاوالثقافية وا

خذ الدولة التدابير ادراج بند في الدستور ينص على ان تتّ  الوطني التأسيسي النظر في المجلس

 .واةاتحقيق المسو الايجابية في جميع المجالات بما يسمح بتعزيز دور المرأة

 

 بما في المتعلقة بهذا الحق الجوانب  كل ضمان ان يشمل مجال حرية المعتقد وحرية الضمير على

لك الحرية في عدم ممارسة أي وكذ هاو التخلي عن هيراو تغي دين او معتقدأي حرية اعتناق ذلك 

 .علانيةو االحرية في ممارسة الشعائر الدينية سردين الى جانب 

 

 التنقل  و عوالتجمّ  التعبير بحرية المتعلقة تلك ذلك في بماالحماية الكاملة للحقوق الاساسية  ضمان

 .ةالمعلوم إلى نفاذال في والحق الجمعيات تكوينالصحة والتعليم والغذاء والماء و  و الحق في

 

 والتجمّع التعبير بحريةالفصول المتعلقة  إلغاء القيود المفروضة على الحريات كما تحددها 

لكونها قد تسمح بفرض بعض  معلومةالى ال النفاذ في الحقحرية التنقل وو الجمعيات وتكوين

الحقوق يقوض بعض مما قد  الداخليةالقيود التعسفية على الحريات الاساسية بمقتضى القوانين 



 
 

بفرض ضوابط  فقط السماحوعوضا عن ذلك يتعين التنصيص في الدستور على  ،مستقبلا الفردية

من اجل هدف  و ان تكون تناسبالضرورة وال خاضعة لمبدأي والحريات  على الحقوق معقولة

تنص صراحة على ان ( فصل عام حول الضوابط)  84هذا يعني ادخال اضافة للفصل و. مشروع

 بما يتلاءم مع القانون الدولي ها إلالا يمكن المساس ب الدستور هايكفل التي الحقوق والحريات

 .لحقوق الانسان

 

 تفرض  اثناء حالة الطوارئعلى الحقوق والحريات  ان الضوابط التنصيص بوضوح على

وان  بموجب القانون وتحتمها ضرورة تحقيق هدف مشروع وبطريقة متناسبة مع ذلك الهدف

 مراجعةوان تكون خاضعة لل د ذلك من حيث الزمان والمجال حسب مقتضيات الحالةيحدّ 

التي وقابلة للتعطيل الغير  ينبغي ان يكفل الدستور الحقوق الاساسية ،بالإضافة الى ذلك. القضائية

 . حالة الطوارئ قيود عليها اثناء وضع موجب القانون الدولي وحضرب هايمكن المساس ب لا

 

  فرض حظر صريح على جميع ضروب المعاملة او العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة

 .مبدأ عدم العودة القسرية بمعنى العودة قسرا لخطر الاضطهادتكريس و

 

 التامينالمعايير الدولية بشان استقلالية القضاء بما في ذلك التأكيد بصفة لا لبس فيها على  تضمين 

ثبوت  يبية التي تسمح بعزلهم إلا عندالوظيفي في ما يخص تعيين القضاة وترقيتهم والعقوبات التأد

اء وحده ارتكابهم لمآخذ سلوكية جسيمة بعد ضمان المحاكمة العادلة ويعود للمجلس الاعلى للقض

 .البت في هذا الشأن

 

 نشائها للنظر في دستورية القوانين النافذة ة الدستورية السلطة الكاملة فور إان تمنح المحكم

 .والمقترحة وإسقاط القوانين والفصول التي تنتهك حقوق الانسان على النحو الذي يكفله الدستور

المعروضة عليها لا فقط من رئيس الجمهورية إعطاء المحكمة الحق في مراقبة دستورية القوانين 

كما هو الحال في المشروع الحالي بل كذلك من أعضاء مجلس نواب الشعب حسب الصيغ التي 

 .سيقررها الدستور

 

 

 وضع مواعيد نهائية واضحة لبدء سريان الاحكام المختلفة للدستور. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 : اعلاه يمكن العودة الى ما يلي ةللحصول على مزيد من التفاصيل بشان التوصيات الوارد

 

  للمشرًعين التونسيين لتكريس حقوق الانسان للجميع في  فرصة اخيرة »: منظمة العفو الدولية

 .3102جوان  5الصادر بتاريخ  «دستور تونس الجديد 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE30/005/2013/en/10fae36f-a04f-

4237-9767-b0ca42225178/mde300052013en.pdf 
 

  يهنئ مركز كارتر المجلس الوطني التأسيسي التونسي على المسودة النهائية  »: مركز كارتر

 .3102جوان  03الصادر بتاريخ  « للدستور ويحثه على تكريس حقوق الانسان

http://cartercenter.org/news/pr/tunisia-061213.html 

  3102ماي  02الصادر في  « تونس ـ يجب مراجعة مشروع الدستور» : هيومن رايتس ووتش . 

3http://www.hrw.org/ar/news/2013/05/1 

 : صالتلإل

 

  أو   (666 27 216+ 383)  اليحياويأميرة : البوصلةamira.yahyaoui@albawsala.com 

 أو  (226 911 98 216+او على الرقم   417 353 71 216+) عزوز لطفي:  منظمة العفو الدولية

lotfiazzouz@gmail.com 

 أو  (24 216+ 324 485)قلالي امنة :  هيومن رايتس ووتشguellaa@hrw.org 

 أو  (  649 666 50 216+) فولكمانماريون : مركز كارتر

marion.volkmann@tunisia.cceom.org 
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